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 وترفع نسبة الفقر الى مُستويات خطرة ناني لبمن تفكّك الأسر فتزيد  الأزمة

 
 بروفسور جاسم عجاقة
ي الذي هو بالأصل في حالٍ يرثى لها نتيجة تماعلاجالأزمة الحالية يزيد من تعقيدات الوضع اماعيًا كما هو اليوم في لبنان. فاستمرار لم يكن الوقت مُكلفًا اجت

 ة مدعومة بأزمة سورية هزّت هياكل المُجتمع اللبناني.فشل السياسات الاقتصادي
 مفهوم الطبقات الاجتماعية 

 (.Marxية كارل ماركس )منهج( و  Weberالمُستخدمة منهجية ماكــس ويبير )سب معايير اقتصادية. ومن أهمّ المنهجيات تقُسّم المجتمعات إلى عدّة فئات بح
جتماعية بحسب علاقتهم بالإنتاج )مثلا في المُجتمع الرأسمالي تُحدّد هذه العلاقة بالملكية(. وبالتالي يُميّز بحسب منهجية ماركس، يتمّ تحديد الطبقات الإ

 لعمل.رة انتاج من الطبقة العاملة التي تمتلك فقط قدالطبقة البورجوازية التي تمتلك وسائل الإ ماركس
قسيم الطبقي الإجتماعي. وتشمل كل طبقة الأشخاص الذي يتشاركون واقعاً اقتصادياً متشابهاً بحسب ويبير، الطبقات الإجتماعية ليست سوى بعد من أبعاد الت

لا يعون بالضرورة أنهم ينتمون  شخاصاعية لا تُشكّل مجتمعات حقيقية بحكم أن الأعكس ماركس، يرى ويبير أن الطبقات الإجتم )ملكية أو إهتمامات(. وعلى
ى السلطة ، والإنتماء الحزبي الذي يشير إلى الوصول إل«الشرف الاجتماعي»هذا التقسيم البعد الأول. أمّا البعدان الأخران فهما إلى هذه الطبقة، وبالتالي يُشكّل 

 السياسية.
 بقات:ث طفي علم الإقتصاد هو التقسيم المبني على ثلا لكن التقسيم المُعتمد

ذا كان إستخدام هذه الكلمة في فترة ما قبل الحرب العالمية الطبقة الفقيرة: وهي عادة طبقة تضمّ أشخاصاً بدخل مُ  -أولا  نخفض )سواء كانوا يعملون أو لا(. وا 
الكفاءات العالية( وهذا ما فرض تحديد دخل شهري يجة د عدداً من العمّال بمداخيل عالية جدًا )نتلعمّال، إلا أن هذا المفهوم تغيّر حيث نجالثانية يقتصر على ا
 دولاراً أميركياً في لبنان(. 266على أساسه الشخص على أنه فقير أو لا ))أو يومي( يُصنّف 

من الأشخاص الذين من  موعة( وذلك للدلالة على مج Tocquevilleسع عشر )ه العبارة لأول مرّة في أوائل القرن التاالطبقة المُتوسّطة: تمّ استخدام هذ -ثانيًا 
كن في عصرنا الحالي، تغيّر مفهوم الطبقة الوسطة ليدلّ على الأشخاص الذين يتمتّعون بمستوى إجتماعي دون إمتلاك سلطة، كانوا يمتلكون الثروات. ل

 متوسّط مدخول أفراد المُجتمع.تبعًا ل« متوسّط»
 ون حجم رأسمال يوجد في أعلى هرم مدخول أفراد المُجتمع.متلكلطبقة العالية: وهي مجموعة الأشخاص الذين يا -ثالثاً 

 فقر مُشكلة ال
الدراسة. فمُعالجة الفقر هو واجب ديني  لا تختلف الدراسات العلمية على التداعيات السلبية للفقر في المجتمعات، حتى ولو اختلفت المقاربة المُستخدمة في

يًا، يزداد المُجتمع ثراء كلما انخفضت ا إلى المخاطر الأمنية التي تنتج من زيادة الجريمة. وحتى إقتصادنظرً  أخلاقي قبل كل شيء ولكن أيضًا واجب إجتماعيو 
 نسبة الفقراء )توزيع الثروات يزيد من حجمها(.

بالتالي نصّ برنامج الأمم (. و ة عن السلوك الإنساني )الجريمة، الإرهاب...ن الفقر هو السبب الأساسي لأي ظاهرة خارجويعتبر الباحثون الإجتماعيون أ
قوق الدنيا التي يتوجّب على الحكومات في دول العالم تأمينها لمواطنيها من خلال السياسات الإقتصادية المُتحدة في شرعة حقوق الإنسان على الح

وجّب على الحكومات متابعتها للوصول إلى إنماء  يتمؤشراً  17قته الأمم المُتحدة والذي نصّ على تى أن برنامج الإنماء المُستدام الذي أطلوالإجتماعية. ح
 (.2( والقضاء على الجوع )مرتبة 1أس هذه المؤشرات محاربة الفقر )مرتبة مُستدام، وضع على ر 

 266عن  يقلّ ليصبح بذلك أكثر من ثلث الشعب يعيش بمدخول )بحسب تقديراتنا(  %34الفقر إلى أكثر من الأزمة الحالية التي تعصف بلبنان رفعت نسبة 
يبة تحوي على عدّة أبعاد: التغذية، وفاة الأطفال، عدد سنوات الدراسة، الوقود لتحضير الطعام، دولاراً أميركياً للشخص الواحد! والأصعب أن الفقر له ترك

  دة(.م يعود إلى برنامج الإنماء في الأمم المُتحالكهرباء، السكن، الأصول المادية )التقسيالنظافة، مياه الشرب، 
ذا كانت نسبة الفقر المُدّقع  دولار 1.9من هذا المُنطلق نرى أن الفقر المُدقع والذي يبدأ بـ  أميركي في اليوم الواحد بحسب البنك الدولي، إرتفع في لبنان. وا 

سكان! وهذه النسبة سيزيد تسارعها مع مرور ن الم %13إلى  10هذه النسبة هي أن تكون ما بين قبل الأزمة إلا أن التوقّعات حاليًا ل %8إلى  6تتراوح بين الـ 
 يقياً على المجتمع ككل وعلى الكيان اللبناني برمّته!الوقت لتُشكّل خطراً حق

 القطاع الخاص المُتضرّر الأكبر، لكن...
هزّ الأمن الإجتماعي للأسر التي تعمل صف، فترة الأخيرة كما وخفض الأجور إلى حدود الناع الخاص والذي أخذ أبعادًا مُقلقة في الصرف الموظّفين في القط

ذا كان هذا الأ 330ألف عامل مقارنة بـ  750ره أن عدد العاملين في القطاع الخاص يُقارب الـ في القطاع الخاص. الجدير ذك خير لم ألف في القطاع العام. وا 
التي تواجه المالية العامة تطرح مخاوف عن مدى قدرة الدولة على اكل أو على صعيد الصرف من الخدمة، إلا أن المش يتمّ المسّ به إن على صعيد الأجور

 ستمرار في دفع الأجور أو أن الإجراءات المُوجعة التي ستتخذها الحكومة ستشمل أيضًا خفض الأجور في القطاع العام!الإ
وبالتالي فإن التأخير يعني أن السلطة السياسية تسير في  لحظةاطر الأمن الإجتماعي الذي قدّ ينفجر في أي ي كل الأحوال، إستمرار الأزمة يزيد من مخوف

 الألغام.حقلٍ من 
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 خطر فقدان المواد الغذائية 
د الشركات بالدولارات لاستيراد المواد ذا كان مصرف لبنان قد أصدر تعميمًا لتزويالمواد الغذائية والمواد الأوّلية تبقى الأكثر حساسية في ظل الوضع الحالي. وا  

مليار دولار أميركي(، وهذا الأمر يضع لبنان  7من استهلاكه الغذائي ) %85يستورد )محروقات، قمح وأدوية( إلا أن المُشكلة هي أبعد من ذلك. فلبنان  ليةالأوّ 
 ته الغذائية من الخارج.ياجاباحتمالات عدم قدرة لبنان على إستيراد إحت دولي في ظلّ رفضه لصفقة العار! مما يُنذرأمام مخاطر المواجهة مع المُجتمع ال

سية بإجراءات توعوية )وأحيانًا تنفيذية( لمناصريها للتحوّط من مخاطر سيناريو مواجهة مع المُجتمع الدولي. فقد من هذا المُنطلق، تقوم بعض الأحزاب السيا
 سيىء.وضع ة أراضيهم وشراء الماشية والدواجن تحسبًا لبعض الأحزاب بالإيعاز إلى مناصريها بزراعقامت 

إعتمادها لمواجهة هذا السيناريو الكارثي، خصوصًا أن الإشارات الآتية من الدول الخليجية  طرح السؤال عن الخطّة التي تنوي الحكومةمن هذا المُنطلق يُ 
 تحذيرية من واشنطن( لا تبُشر بالخير! الديبلوماسية( ومن الدول الغربية )رسائل )السعودية خفضت عدد بعثتها

 العام  عن دفع استحقاقات الدين تناعالام
لمطالبة بعدم دفع إستحقاق أذار من الدين العام الخارجي. هذه الأصوات بالطبع لا تعي خطورة الوضع خصوصًا أن في هذا الوقت تعلو بعض الأصوات ل

ن دفع مُستحقات الدين، عدم الة من ثلاث: الإمتناع عفي حالأسواق المالية تعتبر أن إفلاس دولة يحصل عن الدفع يعني الإفلاس. الجدير ذكره أن  الإمتناع
عادة هيكلة الدين العام. القدرة على دف  ع مُستحقات الدين العام، وا 

نانية اللباب الإنتاج الوطني، لن تكفي مداخيل الدولة ر الأول هو العملة الوطنية وبالتالي وبغيوالإفلاس له تداعيات خطرة على الشق الإجتماعي، إذ ان المُتضرّ 
سلبي جدًا على المواطن اللبناني وسترتفع نسبة الفقر إلى مستويات لن يكون من السهل معها من الإستيراد من الخارج مما سينعكس بشكل ومداخيل مواطنيها 

 ضبط الوضع الأمني!
مليون دولار أميركي  650 خصوصًا أن ما يُقارب الـوري م )الذي هو من مسؤوليات الحكومة( هو أمر ضر لمُنطلق، نرى أن دفع مُستحقات الدين العامن هذا ا

 .مليون دولار أميركي 550خلية وبالتالي يُمكن استبدالها بديون أطول مما يعني أن الدفع الفعلي إلى الخارج يُقارب الـ هي إستحقاقات دا
 الذل والعار من تداعيات الفقر 

ير، سيُشكّل قنبلة موقوتة إذا ما (. هذا الشعور الذي لا يعرفه إلا الفق Internal Impactل والعار )بالذتداعيات الفقر على الإنسان هو شعور الفقير من أهم 
لق، نرى أن الشق ليون ليرة للشخص الواحد!(. من هذا المُنطم 15من الشعب اللبناني يمتلك أقلّ من  %67إنسحب على قسم كبير من الشعب اللبناني )

 ومدروسة لمواجهة مخاطر المرحلة المُقبلة.الحكومة اللبنانية التسلّح بخطّة واضحة  لشق المالي وبالتالي علىعن االإجتماعي لا يقلّ أهمّية 
 

 


